
 

 

 تونس في الإدارة إصلاح سياسية: ورقة

 

 التنفيذي الملخص

 دولة لبناء أساسية ركيزة باعتبارها تونس، في العمومية الإدارة لإصلاح وشاملة عملية رؤية تقديم إلى الورقة هذه تسعى
.المواطنين. لتطلعات الاستجابة على وقادرة شفافة، فعّالة،




 

 مترابطة: استراتيجية محاور أربعة الورقة تقترح

 أداء ومراقبة العمومية السياسات بتقييم تُعنى مستقلة وطنية وكالات إحداث عبر والمساءلة الرقابة تعزيز​.1
 "المواطن وآلية الرقمي التقييم مثل للمساءلة، فعالة آليات من المواطن تمكين إلى بالإضافة الإدارة،


 وتسريع الإدارية، الهيكلة مراجعة العليا، التعيينات في أهداف عقود اعتماد خلال من الإداري الأداء تحسين​.2

الفعالية. وتعزيز التعطيل لتقليص الخدمات رقمنة


 التكوين وتفعيل التعيين، منظومة إصلاح للكفاءات، وطنية بيانات قاعدة إنشاء عبر البشرية الموارد تثمين​.3
المبادرة. ثقافة وغرس الموظفين كفاءة لرفع المستمر


 شفاف ونشر دوري، مستقل تدقيق الموارد، مراقبة في التتبع تقنيات على بالاعتماد العمومية النفقات ترشيد​.4

الإدارية. المحاسبة وآليات العمومية المالية للبيانات


 متوازنة تنمية في وتساهم المواطنين لحاجات تستجيب عالية، كفاءة ذات عمومية إدارة إرساء إلى السياسات هذه تهدف
.وعادلة.
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 مقدمة

 دولة لبناء أساسي كشرط العمومية الإدارة لإصلاح ملحة ضرورة يفرض مما الديمقراطي، مسارها في جذرية تحولات تونس تشهد
 ل�.وعادلة. فعالة


والمساءلةالرقابآلياوتفعيالرشيدةالحوكممبادعلترتكالإداريللإصلامتكاملرؤيالورقهذ .وتقد

والماديالبشريللموارالأمثوالاستغلا

 والمساءلة الرقابة تعزيز الأول: المحور

 تتمتع مستقلة رقابية هيئات إنشاء في الركائز إحدى تتجسد حيث الإداري، الإصلاح شروط أبرز من فعّالة رقابية منظومة بناء يُعدّ
تحت تعملالتEP(N،Pمية "A)لسياساتلتقييمالوطني الوكالة" .والكفاءة. بالحياد

 ودرجةالحكالسياسانجاعاتذية .تتاليتهاريةاسراف
ا لمالث" الوكايقع إحدانبهالىدمماعشفافيته
والنزالجوييامهادىمنية،الال إداراتبقياس مكلفةرةة

.الإدارة. تقييم في مباشرًا شريكًا بصفته المواطن إشراك المساءلة ثقافة ترسيخ يتطلب كما
ن " المواطآلياعتمايتأخرىجه .وم
ةجومتقاروتقالعموم للإداراتمتخفيميدازيارينأال كينمنرقيبن

النزاتضن،ال وسلوكالخ

 الإداري الأداء تحسين الثاني: المحور

" .الإدارة. داخل الكفاءة ومقاييس العمل لمنهجية شاملة مراجعة الإداري الأداء إصلاح يتطلب
اسالعة �البمالعللمالالمال"هدافعقود

كافأةأداةلتمشهذايُش البموالم ورفعؤوليلتحمل افعًافاءة،

ا تمثل التي أو فعاليتها محدودية أثبتت التي والمصالح الوحدات دمج أو إلغاء عبر للدولة، الإدارية الهيكلة مراجعة يتعيّن كما  عبئً
.واضحة. مردودية دون العمومية المالية على متكررًا


 إلى النفاذ للمواطنين تتيح موحدة إلكترونية منصات تطوير ينبغي حيث الإداري، التحديث أعمدة أحد الإدارة رقمنة تُمثل المقابل، في
.وآمن. سريع بشكل بُعد، عن العمومية الخدمات مختلف

ّ بالرقمنخاصسياسيورقفذل .سنفص

 البشرية الموارد تعزيز الثالث: المحور

الوطني الوكالة" .وفاعلة. مؤهلة بشرية موارد على الارتكاز دون إداري إصلاح عن الحديث يمكن لا
ه.جهادخلنسية �دةشاءهمةليهاعهدلتي،البش الموارد ا لتنمية
حالكفاءةمعايالتعي في،يالم والمصادرالكفاءاماحتيابية الاست

 المحاباة ع

2 



 

.الإصلاح. عملية في محوريًا عنصرًا للموظفين المستمر التكوين يُمثل كما
 ل�


 العمومية النفقات ترشيد الرابع: المحور

.الإمكانيات. شح ظل في خاصة للدولة، المالية الموارد لاستخدام حقيقيًا ترشيدًا الإداري الإصلاح يتطلبّ
GPS  ل�

خارجتدقياعتماخلامالماليالرقابتعزييُقتر .كم
للعمودوريبصفنتائجيُنشللإداراتمستق

.المواطن. ثقة لاسترجاع حاسمة آلية المالية الشفافية تعزيز ويُعدّ



 الخاتمة

.التحديات. وصعوبة المرحلة طبيعة تفرضها وطنية ضرورة بل خيارًا ليس تونس في الإدارة إصلاح إنّ
 .لك
ًجريئةسياسيإراديتطلالهدهذتحقي ًوتعاون مةتهيّوالمواطنيالحكومبيفعلي

بيينعميروع،ينةز،ةةءي

​الحرّ القرار
 2025 جوان تونس، 
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